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الاقتصادية

رغم المكاسب.. 
المؤشر السعري 

مازال فاقداً %36.7 
مقارنة بـ 2007

يحسب لإدارتي 
السوق وهيئة 
أسواق المال

تقديم 47 بلاغاً
إلى نيابة أسواق 
المال وإيقاف 4 
متعاملين 6 أشهر

الكويت الرابعة خليجياً في إنتاج البتروكيماويات
أشارت التقارير والأبحاث العالمية إلى نمو قطاع البتروكيماويات على مستوى دول 
مجلس التعاون الخليجي خاصة في الآونة الأخيرة، ووفقا للتقارير تأتي الكويت في 
المرتبة الرابعة بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى، ودولة قطر 
وسلطنة عمان على التوالي في إنتاج البتروكيماويات خليجيا والتي ارتبطت بقضايا 
وأدوات ومعدات الأمن والسلامة والحماية لاسيما وأن أغلب اقتصادات الشرق 
الأوسط المزدهرة تعتمد على النمو المستمر في حجم الطلب الدولي على النفط والغاز.

تقرير الشال

جرم انحراف السيولة لا يمكن التسامح معه.. والمؤشر السعري أداة رئيسية في تغذية انحراف التداولات

أداء مضاربي وراء استحواذ 22 شركة صغيرة على 45.7% من سيولة 2013
في الســوق لمدة 6 أشهر في 20 
يونيو 2013، وقدمت الهيئة طلبا 
لتأسيس شركة البورصة، وهي 
جهود مقدرة. إلا أن التلاعب في 
تداولات السوق مازال مستمرا، 
وانحــراف الســيولة فيــه جرم 
لا يمكن التســامح معــه، كما إن 
مؤشر السوق الرسمي السعري 
أداة رئيســة في تغذية انحراف 
التــداولات، ومازال هو المؤشــر 
المعتمــد والخاطئ لقيــاس أداء 

السوق.
وتشير مؤشرات أداء الاقتصاد 
العالمــي، معظمهــا، إلــى أنه بدأ 
بتعزيز الاتجاه إلى التعافي، بما 
يعني أن 2014 سوف يكون أفضل 
على ساحة ذلك الاقتصاد، وهو 
تطور إيجابي. وتشير التوقعات 
بشأن الاقتصاد المحلي الكلي إلى 
احتمال تماســك أســعار النفط 
حــول الـ 100 دولار للبرميل مع 
استمرار الكويت بإنتاج كميات 
أعلى من حصتها الرســمية في 
أوپيك، بما يعنيه ذلك من استمرار 
النمو الموجب الاسمي للاقتصاد 
واســتمرار فائض المالية العامة 
وفائض الحساب الخارجي عند 
القياســية. وتشير  مستوياتها 
مؤشرات أداء الشركات إلى تعافي 
القطاع المصرفي الكويتي، أكبر 
المســاهمين في الســوق، وربما 
انعكس ارتفاع أســعار الأصول 
إلــى  المدينــن  ومعهــا أحــوال 
خفض قيمة المخصصات ومعها 
تحسن مســتويات الربحية في 
2014، واستمرار النمو في عمل 
المصــارف الرئيــس، أي ارتفاع 
مســتويات الإقــراض. كل ذلــك 
يجعلنا نعتقد أن بعض عمليات 
الضبط للتــداولات الوهمية قد 
يجعل السوق الكويتي يعوض 
بعض تخلفه في الأداء عن أسواق 
العالم وأسواق الإقليم، منذ أزمة 
العالم وفــي 2013، وربما تنمو 
أسعاره مجددا بين 10 و20% خلال 
2014. ولكــن، هنــاك الكثير من 
المخاطر الكامنة، منها ما هو خاص 
بالســوق مثل استمرار تداولات 
المصايد الخطرة من دون علاج، 
وهناك عجز إداري حكومي عن 
ترجمــة وضع الاقتصــاد الكلي 
إلى مشروع تنمية دائم، وهناك 
حال من عدم الاستقرار السياسي 
المحلي والإقليمي، لذلك لا يمثل 
تقديرنا حــول احتمــال تعافي 
الســوق أي نصح بالاســتثمار 
فيــه، فمازالت المخاطــر الكامنة 

فيه مرتفعة.

دينار كويتي، تلته شركة »زين« 
بنحو 165.6 مليون دينار، بينما 
حققت »شركة الامتياز« خسائر 
هــي الأعلى بنحــو 4.3 ملايين 
دينــار، وتلاها »بنــك الإثمار« 

بنحو 3.6 ملايين دينار.
وعند تحليل مؤشرات الأداء 
المالي للشركات المدرجة، طبقا 
لمستويات الأرباح لغاية نهاية 
الربــع الثالث، محســوبة على 
أســاس سنوي حسب الجدول 
المرفــق، نلاحظ تحســن ـ أي 
تراجع ـ مؤشر مضاعف السعر 
إلى الربحية للسوق )P/E( إلى 
نحو 18.5 مــرة، مقارنة بنحو 
21.6 مرة في نهاية 2012 )بعد 
اســتبعاد الأرباح غير المكررة 
للبنــك الأهلــي المتحــد )فرع 
البحرين(، بســبب ارتفاع أقل 
في أسعار الأسهم مقارنة بارتفاع 
أعلى في مستوى الأرباح. بينما 
حافظ مؤشر السعر إلى القيمة 
الدفترية )P/B( على مســتواه 
عند نحو 1.2 ضعفا للفترتين. 
أما العائد على حقوق المساهمين 
)ROE( فقــد ارتفع مــن %5.4 
في 2012، إلى 6.7%، في 2013، 
وارتفــع العائــد علــى إجمالي 
الأصــول )ROA( من 1.3%، في 
عام 2012، إلى 1.6%، في 2013.

ويحســب لإدارتي السوق 
وهيئة أسواق المال بذل جهود 
التــداول،  لمواجهــة تلاعبــات 
ويعتقد بأن عدد البلاغات التي 
قدمــت إلى نيابة أســواق المال 
قــد بلغ 47 بلاغا في 2013، كما 
أوقفت الهيئة 4 من المتعاملين 

من القيمة الرأسمالية للسوق، 
حصــد 30.8% مــن ســيولته، 
وقطاع العقار بمساهمة بالقيمة 
الرأسمالية بنحو 8.8% حصد 
27.3% من سيولة السوق، وفي 
شركات القطاعين تكمن معظم 

المضاربة.
ولو قبلنا بربحية الأشــهر 
التسعة الأولى من 2013 مؤشرا 
على ربحية العام بكامله، نلاحظ 
الربحيــة  ارتفاعــا بمســتوى 
بحــدود 12.3% بعد اســتبعاد 
الأربــاح غير المكــررة »للبنك 
المتحــد )البحرين(«،  الأهلــي 
ببلوغهــا نحــو 1251.8 مليون 
دينار، مقارنة بنحو 1115 مليون 
دينار للشهور التسعة الأولى من 
2012، وهو أمر طيب. وبلغ عدد 
الشركات الرابحة والمشتركة، بين 
العامين، 146 شركة من أصل 181 
شــركة أعلنت بياناتها المالية، 
وهو مؤشر آخر على عمومية 
الشــركات  التعافــي، وحققت 
الرابحــة نحــو 1287 مليــون 
دينار، خصم منها 35.2 مليون 
دينار مثلت نصيب 35 شركة 
حققت خســائر. وساهم قطاع 
البنوك بنحو 39.3% من أرباح 
السوق، وتلاه قطاع الاتصالات 
بنحو 17.8% من الأرباح، وبينما 
أسهمت 8 قطاعات من أصل 12 
قطاعا ناشــطا في دعم ربحية 
الســوق، حققــت 4 قطاعــات 
خسائر مطلقة. وعلى مستوى 
الشركات، كان أكبر المساهمين 
في أرباح السوق »بنك الكويت 
الوطني« بنحــو 198.6 مليون 

مضيفة نحو 1.93 مليار دينار 
مــن دون احتســاب قيمة بنك 
وربة، وجاءت أكبر إضافة لها 
من قطاع البنوك بنحو 697.5 
مليــون دينــار، تــاه قطــاع 
الخدمات المالية بإضافة 625.3 
مليون دينار. وعلى مســتوى 
الشــركات المدرجة، حقق بيت 
التمويل الكويتي أعلى إضافة 
إلى السوق بنحو 714.4 مليون 
دينار، وتلاه »مشاريع الكويت 
القابضة« بنحو 348.8 مليون 
دينــار، ثم شــركة »أمريكانا« 
بنحو 313.6 مليون دينار. بينما 
حققت شركة »زين« أعلى خصم 
على القيمة الرأسمالية للسوق 
بفقدانها نحو 387.7 مليون دينار 
من قيمتها في بداية العام، تلتها 
الشركة »الوطنية للاتصالات« 
بفقدان 292.3 مليون دينار، ثم 
البنك الأهلي بفقدان نحو 135 
مليــون دينار. ومــازال قطاع 
البنــوك هــو القطــاع المهيمن 
على قيمة الســوق الرأسمالية 
بمســاهمة بنحو 46.5%، نحو 
نصفها لمصرفين هما بنك الكويت 
الوطني و»بيتك«، بينما لا يمثل 
قطــاع الاتصــالات ـ ثاني أكبر 
المســاهمين ـ ســوى ربع قيمة 
قطــاع البنوك أو نحــو %12.8 
من قيمة السوق. ورغم حيازة 
القطاعين على نحو 59.3% من 
الرأســمالية للســوق،  القيمة 
إلا أن نصيبهما من ســيولته، 
أي قيمــة تداولاتــه، لــم تتعد 
21.2%، بينمــا قطــاع الخدمات 
المالية بمساهمته البالغة %10.7 

قال تقرير الشال الاقتصادي 
الاسبوعي انه وبانتهاء 2013، 
فقــد انتهت الســنة الخامســة 
الكاملة على أزمة العالم المالية 
في سبتمبر من 2008، وحصاد 
السنة في سوق الكويت للأوراق 
المالية، بشــكل عــام، إيجابي، 
ولكنه ليس كافيا في مستواه 
ونوعية مكاسبه، ولا في الحكم 
على تعافيه مــن أزمة العالم. 
فالمؤشر السعري للسوق أقفل 
رابحا بمكاســب بنحو %27.2، 
ولكنه لا يعكس واقع مكاسب 
السوق، فالمؤشر الوزني للسوق 
نفسه أقفل كاسبا 8.4% أو أقل من 
ثلث مكاسب السعري، ومكاسبه 
أقرب إلــى الواقع لأن الارتفاع 
في القيمة الرأسمالية للسوق 
بلغ 6.7%، وهو مقياس المقارنة 
الصحيح. وعند مقارنة المستوى 
الذي بلغه المؤشــران السعري 
والوزني بمستواهما في نهاية 
2007، أو عــام مــا قبل الأزمة، 
نلاحــظ أن المؤشــر الســعري 
مازال خاســرا فــي نهاية 2013 
نحو 39.9% والمؤشــر الوزني 
خاســرا 36.7%، وترتيــب أداء 
السوق في الإقليم في 6 سنوات 
أفضل، فقط، من مؤشري سوق 
البحرين وسوق دبي، والبلدان 
مرا بصعاب خاصة بهما، إضافة 

إلى صعاب أزمة العالم.
وحقق الســوق ارتفاعا في 
مســتوى ســيولته، وبلغــت 
قيمــة تــداولات الســنة نحو 
11.2 مليار دينار بمعدل يومي 
لقيمة التــداول بحــدود 45.5 
مليــون دينــار مقارنة بمعدل 
28.8 مليــون دينــار في 2012، 
وبارتفاع في معدل الســيولة 
بحدود 58%. ومــا هو إيجابي 
في ســيولة السوق، أساء إليه 
انحراف تلك السيولة للمضاربة 
على الشركات الصغيرة، وكان 
نصيب 22 شركة لا تزيد قيمتها 
الرأسمالية على 3.3% من قيمة 
الســوق، نحو 45.7% من تلك 
السيولة، وذلك كان سببا رئيسا 
وراء تأخير تعافي أداء السوق 
الكويتــي. ومازالت ســيولته 
ضعيفــة بالقيــاس المقارن مع 
نمو سيولة الأسواق الأخرى، 
لــم يتعــد  ومــازال نصيبهــا 
21.6% مــن حجم الناتج المحلي 
الإجمالي ونحو 36.2% من القيمة 
الرأسمالية للسوق، وذلك نتيجة 
العزوف عن توجيه الســيولة 
للشركات الثقيلة. وبلغت القيمة 
الرأســمالية للسوق في نهاية 
العام نحــو 30.6 مليار دينار، 

)هاني عبدالله( متداول تبدو عليه آثار التراجع المستمر في الفترة الأخيرة من تداولات السوق	

بالكويت.. تمدد سرطاني في القطاع العام

23.7 مليار دينار إيرادات النفط في 9 أشهر

اعتبر التقرير أن الحكومة 
الكويتيــة أكبــر حكومــة في 
العالــم، فهي توظف، بشــكل 
مباشر، نحو 76% من المواطنين 
في سوق العمل، وتدعم العاملين 
كلهم أو العاطلين عداهم، ولدى 
الحكومــة موظــف مدنــي أو 
عسكري، رجل أو امرأة، مقابل 
كل ثلاثة مواطنين لا يعملون 
في الحكومة. وترتفع نســبة 
التركيز إلــى موظف حكومي 
واحد لكل مواطن واحد لا يعمل 
فــي الحكومة، وفوق ســن الـ 
21 عاما، وترتفع هذه النسبة 
أكثــر إذا اقتطعــت منها أعداد 

المتقاعدين باختيارهم والمسنين 
من غير المتقاعدين، وليســت 
هناك دولة في العالم لديها هذه 
المعدلات. ومنذ زمن، يحدث في 
الكويت تمدد سرطاني للقطاع 
العام، فمن أجل تحقيق هدفين، 
كلاهمــا خطــأ جســيم، تنزع 
الحكومة إلى القفز على عجز 
وزارة أو مؤسســة حكومية، 
بإنشــاء هيئة لتقــوم بإنجاز 
العمل نفسه، وهو الخطأ الأول، 
أما الخطأ الثاني، فهو أنها تهرب 
من مشكلة آنية ضاغطة بشراء 
بعض الوقت وتأسيس هيئة 
لمواجهتها. ولم يسلم حتى جهاز 

الديوان الأميــري من ارتكاب 
هــذا الخطأ، فبدلا من مواجهة 
عجــز وفســاد وزارات الدولة 
المنوط بها إنجاز المشــروعات 
المختلفة، دخل منافسا في إنجاز 
المشــروعات، بدلا من التدخل 
لمواجهة العجز ومحاربة الفساد 

في تلك الوزارات.
وتشير معلومات أولية، لا 
نجزم بدقتها، إلى إنشاء أكثر 
مــن 33 هيئــة ولجنــة دائمة 
ومجلس ومؤسســة عامة، أي 
حكومية، بمختلف التخصصات 
والاختصاصــات، وجميعهــا 
باختصاصات مماثلة يمكن أن 

تؤديها وزارات الدولة الضخمة 
وعالية التكلفة، والغرض هو 
التنبيه إلى أن هذا الانتشــار 
ســيصبح بحجــم الحكومــة 
الأكبر في العالــم، وأن واحدا 
مــن نوايا الإصــاح يجب أن 
يبــدأ، أولا، بالتوقف التام عن 
إنشاء الجديد منها، والمقترحات 
تتــداول احتمال إنشــاء ثلاث 
جديــدة منهــا. بينما الخطوة 
الثانية تتطلب جهدا ســريعا 
ومخلصا فــي اتجاهين، الأول 
حصر التكاليف وحجم العمالة 
فيها، والثاني حصر ثم تقييم 
لإنجازاتهــا والمتوقع منها في 

المستقبل، وسنجد أن بعضها 
مفيد، وغالبيتها خاوية.

وعندما تؤســس الحكومة 
هــذه الهيئــات، تصبــح أمرا 
واقعا ودائما، غير قابل للحل 
أو الذوبان، وســبب رئيســي 
لذلك هــو اســتخدامها مركزا 
لشراء الولاءات السياسية، في 
مناصبها القياديــة، معظمها، 
ومركــز توظيــف لا علاقة له 
بالحاجة أو الهدف من إنشائها 
في وظائفهــا العادية. بمعنى 
آخر، هذا المرض حدث لمؤسسة 
الخطــوط الجويــة الكويتية 
وهي ذات هدف واضح، يتعلق 

بتقديم خدمة تجارية وبالسمعة 
وبأرواح الناس، ونحن نعرف 
الآن ما آلت إليه أوضاعها، وهو 
يحدث بشكل أكثر انحرافا في 
كثير من الهيئات والمؤسسات 
الأخرى. إن الدولة تدار من دون 
حس مؤسسي، أي من دون أي 
رابط بــن التكلفة والإنتاجية 
التــي هــي واجــب مــن يتخذ 
القرار ومن يتقاضــى أتعابا، 
لذلك، خدمات الدولة كلها هي 
الأعلى تكلفة، والأدنى نوعية، 
والثمن يدفعه في نهاية المطاف 
المواطن، في حاضره، والأخطر، 

في مستقبله.

قال التقرير انه بانتهاء شهر 
ديسمبر 2013، انقضى الشهر 
التاسع من السنة المالية الحالية 
2014/2013، وما زالت أســعار 
النفط متماسكة، وعاودت أسعار 
النفط الكويتي صعودها، فوق 
حاجز الـــ 100 دولار للبرميل، 
للشهر السادس على التوالي. 
وبلغ معدل سعر برميل النفط 
الكويتــي، لشــهر ديســمبر، 
معظمه، نحــو 106.2 دولارات 
للبرميــل، بارتفــاع بلــغ نحو 
2.6 دولار للبرميل، عن معدل 
شهر نوفمبر، البالغ نحو 103.6 
دولارات للبرميل. وعليه، فقد 
بلغ معدل ســعر برميل النفط 

الكويتي، للشهور التسعة الأولى 
من السنة المالية الحالية، نحو 
103.6 دولارات للبرميل، بزيادة 
بلغت نحو 33.6 دولارا للبرميل، 
أي بما نسبته 48%، عن السعر 
الافتراضــي الجديد، المقدر في 
الموازنــة الحاليــة، والبالغ 70 
دولارا للبرميــل، ولكنــه أدنى 
بنحــو 2.3 دولار للبرميل، أي 
بما نسبته 2.2%، عن معدل سعر 
برميل النفط الكويتي للشهور 
التسعة الأولى من السنة المالية 
الفائتــة 2013/2012، والبالــغ 
نحو 105.9 دولارات للبرميل، 
وكانت الســنة الماليــة الفائتة 
2013/2012، التي انتهت بنهاية 

مارس الفائت، قد حققت، لبرميل 
النفط الكويتي، معدل سعر بلغ 
نحو 106.5 دولارات للبرميل.

ويفترض أن تكون الكويت 
إيــرادات نفطية،  قــد حققــت 
خلال الشــهور التسعة الأولى 
من الســنة المالية الحالية، بما 
قيمته نحو 23.7 مليار دينار، 
وإذا افترضنا استمرار مستويي 
الإنتاج والأسعار على حاليهما 
في جانب الأسعار، وربما حتى 
الإنتاج، حاليا، فمن المتوقع أن 
تبلغ قيمة الإيــرادات النفطية 
المحتملة، للسنة المالية الحالية، 
مجملها، نحو 31.6 مليار دينار، 
وهي قيمــة أعلى بنحــو 14.7 

مليار دينار، عــن تلك المقدرة 
فــي الموازنة. ومع إضافة نحو 
1.2 مليــار دينار، إيرادات غير 
نفطية، ســتبلغ جملة إيرادات 
الموازنة، للسنة المالية الحالية، 
نحو 32.8 مليار دينار، وبمقارنة 
هذا الرقم باعتمادات المصروفات 
البالغة نحــو 21 مليار دينار، 
ستكون النتيجة تحقيق فائض 
افتراضي، في الموازنة، يقارب 12 
مليار دينار، والواقع أنه سيكون 
أعلى، عند احتســاب الوفر في 
مصروفات الموازنة عن المقدر، 
للسنة المالية الحالية 2014/2013. 
واضاف التقرير انه وبعد نمو 
حقيقــي موجــب، للاقتصــاد 

المحلي، في 2012، وبحدود %8.3، 
يتوقع صندوق النقد الدولي، أن 
يكون الناتج المحلي الإجمالي، 
في 2013، قد حقق نموا حقيقيا 
موجبا ضعيفــا، بنحو %0.8، 
وذلك بسبب مزيج من ضعف 
أسعار النفط وارتفاع إنتاجه، 
وأن يبلــغ الحجــم الاســمي، 
للناتج المحلــي الإجمالي نحو 
51.7 مليار دينار، أي ما يعادل 
نحــو 186.5 مليار دولار، ومن 
المتوقع استمرار النمو الحقيقي 
الموجــب، للاقتصــاد المحلــي، 
بحدود 2.6% في 2014. وبلغت 
اعتمادات المصروفات، في موازنة 
السنة المالية الحالية 2014/2013، 

نحو 21 مليــار دينار، وبلغت 
تقديرات الإيرادات، فيها، نحو 
18.1 مليار دينار، منها نحو 1.2 
مليار دينار، إيرادات غير نفطية، 
وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 
16.9 مليار دينار، أي بما نسبته 
93.4% مــن إجماليهــا. وقد تم 
تقدير الإيرادات النفطية طبقا 
للأســس التالية: حصة إنتاج 
نفط خــام تعــادل 2.7 مليون 
برميل، يوميا، وسعر تقديري 
لبرميل النفــط الكويتي يبلغ 
70 دولارا، وبعد خصم تكاليف 
الإنتاج والتسويق، بلغ العجز 
الافتراضي للموازنة نحو 2.9 

مليار دينار.

»وول ستريت« مرتفعة
بنهاية أفضل عام لها

»فاينانشال تايمز«: الفائدة الصفرية 
تغذي فورة جديدة في الأسهم

منذ أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بتخفيض 
مشترياته من الأصول بمقدار 10 مليارات دولار شهريا، 
اســتهانت الأســواق إلى حد ما بالأنباء التي تقول إن 
بداية الانسحاب التدريجي -الذي يشعر الناس بالهلع 
منه منذ وقت طويل- من مشتريات الأصول قد حانت. 
هذه الاستجابة المتهاونة لتقليص البنك لمشترياته من 
ســندات الخزانة الأميركيــة والأوراق المالية المدعومة 
بالقروض العقارية تأتي في مقابل هزات عالمية وقعت 
من مجرد إمكانية الانسحاب التدريجي التي ألمح إليها 

بن برنانكي في مايو ويونيو 2013.
وبحســب »فاينانشــال تايمــز« فان مــن المؤكد أن 
رد الفعــل الإيجابي هو إلى حد مــا علامة على بعض 
الانتعاش في الاقتصاد. فقد ارتفع معدل بناء المساكن 
الجديدة، وإن كان معدل الناس الذين يتقدمون بطلبات 
جديدة للحصول على قروض عقارية لشراء المساكن 
أضعف بكثير من ذي قبل، ما يشير إلى أن الطلب من 
المســتخدمين النهائيين الحقيقيين يظــل واهيا. كذلك 
تراجع معدل البطالة، لكن التحســن في المعدل يعود 
في معظمه إلى الحقيقة التي تقول إن نسبة المشاركة 
مســتمرة في الهبوط. وعلى مدى 43 شهرا متواصلا، 
كان عدد الناس الذين يغادرون القوة العاملة أكبر من 

.CLSA الذين دخلوها، كما تشير بيانات من
لكن قسما كبيرا للغاية من ارتفاع الأسهم وأسواق 
السندات الخطرة يعود إلى استمرار التزام الاحتياطي 
الفيدرالي بأسعار الفائدة الصفرية. وحين يقلص البنك 
من مشترياته بمقدار 10 مليارات دولار شهريا، فإن ذلك 
يعني أمورا أقل بكثير من وعده بإبقاء أســعار الفائدة 
منخفضــة لفتــرة أطول من أي وقــت مضى. إن طبق 
الحلوى، الذي ظهر في البداية وكأنه بدأ في التناقص 
هذا الشهر، هو أكثر امتلاء مما توحي به النظرة الأولى.
ووعــد بيان اللجنــة الفيدرالية للســوق المفتوحة 
الســوق بأن يبقي ســعر الإقراض بين المصارف لليلة 
واحدة قريبا من الصفر إلى فترة »زمنية لا بأس بها« 
بعــد أن يتراجع معدل البطالة إلى 6.5%، وهو تعبير 
يعنــي في رأي مايــكل فيرولي، وهــو اقتصادي لدى 
بنك جيه بي مورجان، أن البيان »يشــير إلى توقعات 
بأن تكون أســعار الفائدة للعامــن 2015 و2016 أدنى 
نوعا ما من التوقعات المنشورة في سبتمبر. وعلى ما 
يبدو المقصود من كل هذه التغييرات هو تخفيف وقع 
الضربة الناجمة عن البدء في عملية التفكيك التدريجي 
للتوسع في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي«.
هذا يعني أن البنك يؤكد رســالته إلى الأسواق بأن 
تستثمر في الأصول المالية الخطرة، ويفضل أن يكون ذلك 
بأموال مقترضة. وأكبر المستفيدين من الأموال السهلة 
هم المضاربون الذين يستخدمون الأموال المقترضة - 
وهذا الوضع ليس في سبيله إلى التغير. والحرب بين 
الســيولة التي تدفع بالأسواق إلى أعلى والأساسيات 
الاقتصادية وأساســيات الشــركات، وهي عوامل أكثر 
قربا إلى الواقع بكثير، لا تزال تفضل الذين يستثمرون 

على أساس السيولة.

نيويورك ـ رويترز: ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة 
التداول الأخيرة في 2013 بدعم من بيانات قوية بشأن ثقة 
المستهلكين متوجة بأفضل اداء سنوي لها في أكثر من 15 
عاما. وواصلــت اجراءات التحفيز الضخمة التي اتخذها 
مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأميركي( 
لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم اعطاء دفعة للأســهم 

في وول ستريت هذا العام.
وفي آخر جلســة فــي 2013 ارتفع مؤشــر داو جونز 
الصناعي لأســهم كبرى الشركات الأميركية 72.37 نقطة 

أو 0.44% ليغلق على 16576.66.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 7.29 
نقاط أو 0.40% إلى 1848.36 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك 
المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 22.39 نقطة 

أو 0.54% إلى 4176.59 نقطة.
وأنهي ستاندر آند بورز عام 2013 على مكاسب قدرها 
29.6% وهــو افضل اداء ســنوي منــذ 1997 بينما بلغت 
مكاســب داو جونز 26.5% وهو افضل عام له منذ 1995. 
وســجل ناســداك قفزة بلغت 38% ليسجل أفضل أعوامه 
منذ 2009. وأنهى كل من داو جونز وســتاندرد آند بورز 
يوم التداول الأخير هذا العام عند مستوى إغلاق قياسي 
مرتفع. وفي جلسة امس سجل داو جونز أعلى مستوى 
له على الإطلاق اثناء التعاملات عندما قفز الى 16588.25 
نقطة، كما سجل ستاندرد آند بورز مستوى قياسيا جديدا 
اثناء التعاملات عند 1849.44 نقطة. وفي الربع الأخير من 
العام بلغت مكاسب داو جونز 9.6% وستاندرد اند بورز 
9.9% وناســداك 10.7%. وفي شــهر ديسمبر وحده صعد 
داو جونز 3% وستاندرد آند بورز 2.4% وناسداك %2.9. 
وهذا هو الصعود الشهري الرابع على التوالي للمؤشرات 
الثلاثة. وفي دلالة على تحسن المعنويات هبط مؤشر فيكس 
لتقلبات السوق 23.9% على مدى العام وهو أكبر هبوط 

سنوي لما يطلق عليه »مؤشر الخوف« منذ عام 2009.
وأنهت جميع المؤشــرات العشــرة الفرعيــة المدرجة 
في ســتاندرد آند بوزر العام على مكاســب مع اســتفادة 
المستثمرين من إجراءات التحفيز غير العادية من البنك 
المركــزي الأميركي في عام شــهد ادنى قدر من المنغصات 
أبرزها توقف جزئي لعمليات الحكومة الأميركية وايضا 
اعــان مجلس الاحتياطي الاتحــادي مؤخرا بدء تقليص 
برنامجه الشــهري لمشتريات الســندات ردا على تحسن 

اداء الاقتصاد.

)رويترز( متعامل في بورصة نيويورك 	


